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جمهورية مصر تفاقية بين لااللاتفاقية متعددة الأطراف ووثيقة النص المجمع 

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع مهورية رومانيا الاشتراكية جو العربية

 التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب المفروضة على الدخل 

 اخلاء المسئولية العام عن وثيقة النص المجمع

لسنة  446)"الوثيقة"( للنص المجمع للاتفاقية متعددة الاطراف الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم إن هذه الوثيقة الشاملة 

واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي جمهورية مصر  2020

ما هي إلا نص )"الاتفاقية"(،  5/2/1981بتاريخ  6برقم مية والمنشورة بالجريدة الرس جمهورية رومانيا الاشتراكية العربية و

ة، علما بأن النسخة الانجليزية من الاتفاقية هي الأرجح والأولي بالتطبيق من استرشادي مترجم عن نص اللغة الانجليزية للاتفاقي

 الجهه المصدرة لتلك النصوص.وذلك دون ادني مسئولية على جانب الحجية حال الاختلاف بين نسخ  اللغات المختلفة ذاتها 

فيما يتعلق  جمهورية رومانيا الاشتراكيةو جمهورية مصر العربيةتقدم هذه الوثيقة النص المجمع لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين 

لتدابير )الاتفاقية(، بصيغته المعدلة بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ ا 1979 يوليو 13بالضرائب على الدخل الموقعة في 

 مانياروو 2017يونيو  7في  مصرالموقعة من قبل  MLIالمتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح 

 .2017يونيو  7في 

ق في المقدمة الى المودع لديه عند التصدي مصر تم إعداد الوثيقة على أساس الموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـ 

 28المقدمة الى المودع لديه عند التصديق في  رومانيا والموقف الخاص بالاتفاقية متعددة الأطراف بالنسبة لـ 2020سبتمبر  30

. وتخضع هذه المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف للتعديلات المنصوص عليها بالاتفاقية متعددة الأطراف. 2022 فبراير

لات التي أدُخلت على المواقف الخاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف إلى تعديل آثار الاتفاقية متعددة الأطراف ويمكن أن تؤدى التعدي

 على هذه الاتفاقية. 

 يعُتد بالنصوص القانونية ذات الحجية للاتفاقية والاتفاقية متعددة الأطراف وتبقى وتظل هي النصوص القانونية القابلة للتطبيق. 

اقية متعددة الأطراف التي تنطبق فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية في مربعات بجميع أجزاء نص هذه الوثيقة في سياق ترد أحكام الاتف

أحكام الاتفاقية ذات الصلة. وأدُرجت المربعات التي تحتوي على أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف بشكل عام وفقا لترتيب أحكام 

 .2017التعاون الاقتصادي والتنمية لعام  الاتفاقية الضريبية النموذجية لمنظمة

تم إجراء تغييرات على نص أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف لتتوافق المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية متعددة الأطراف مع  

ائية المتعاقدة " المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية )مثل "اتفاقية الضرائب المشمولة" و"الاتفاقية/الاتفاق"، و"الولايات القض

و"الدول المتعاقدة"(، لتسهيل فهم أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وتهدف التغييرات التي أجُريت على المصطلحات إلى زيادة 

سهولة قراءة الوثيقة ولا يقصد بها تغيير مضمون أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف. وبالمثل، تم إجراء تغييرات على أجزاء من 

لاتفاقية متعددة الأطراف التي تصف أحكام حالية للاتفاقية: تم استبدال اللغة الوصفية بإشارات قانونية للأحكام الحالية لتسهيل أحكام ا

 القراءة.

في جميع الحالات، يجب فهم ما يتم من إشارات إلى أحكام الاتفاقية أو إلى الاتفاقية على أنها تشير إلى الاتفاقية حسبما تم تعديلها  

 وجب أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف، شريطة أن تكون هذه الأحكام من الاتفاقية سارية المفعول.بم

 مراجع

 [www.eta.gov.eg]يوجد النص الاصلي للاتفاقية متعددة الاطراف والاتفاقية على موقع 
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 اخلاء المسئولية عن دخول احكام الاتفاقية متعددة الاطراف حيز التنفيذ 

كام الاتفاقية متعددة الأطراف المطبقة على هذه الاتفاقية في نفس التواريخ التي تسري فيها الأحكام الأصلية للاتفاقية. لا تسري أح

ويمكن لكل حكم من أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف أن يسري في تواريخ مختلفة، اعتمادا على أنواع الضرائب المعنية " ضرائب 

جمهورية رومانيا  وجمهورية مصر العربية الضرائب المفروضة " وعلى الخيارات التي حددتها  الخصم من المنبع أو غيرها من

 في إطار ما اتخذته من مواقف خاصة بالاتفاقية متعددة الأطراف.   الاشتراكية

 . مانيارولـ  2022 فبراير 28و مصرلـ  2020سبتمبر 30تواريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة: 

وتسري على  مانياروبالنسبة لـ  2022 فبراير 28و مصربالنسبة لـ  2021 يناير 1دخول الاتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ: 

 النحو التالي:  

 :يةتسري أحكام الاتفاقية متعددة الأطراف في كل دولة متعاقدة فيما يتعلق بالاتفاق

 ا( في مصر:

المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال حدوث الواقعة المنشئة  ( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من1

 ؛ و2024يناير  1للضرائب في أو بعد 

(  فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة المتعاقدة، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق بالفترات 2

 .2023 أكتوبر 5ي أو بعد الضريبية التي تبدأ ف

 ب( في رومانيا:

( فيما يتعلق بالضرائب التي تخُصم من المنبع على المبالغ المدفوعة أو المقيدة لغير المقيمين، في حال حدوث الواقعة المنشئة 1

 ؛ و2024يناير 1للضرائب في أو بعد 

متعاقدة، بالنسبة للضرائب المفروضة فيما يتعلق بالفترات (  فيما يتعلق بكافة الضرائب الأخرى المفروضة بمعرفة تلك الدولة ال2

 .2024 يناير 1الضريبية التي تبدأ في أو بعد 
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 يةتفــــاقا

 بيـــن

 جمهورية مصر العربية حكومة

 جمهورية رومانيا الاشتراكيةحكومة و 

 بشأن

زدواج الضريبي ومنع التهربتجنب الإ  

 من الضرائب المفروضة على

 الدخل 

   ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 6من المادة  1م التعديل بالفقرة ت     [

حكوموة جمهوريوة رومانيوا الاشوتراكية جمهوريوة مصور العربيوة و حكوموةبوين  تعزيز العلاقات الاقتصادية والنهوو  بهوا فيرغبة 

  الشئون الداخلية لهما. فيعدم التدخل والمنافع المتبادلة و الحقوق، فيعلى أساس من احترام السيادة الوطنية والاستقلال والمساواة 

 :يليكما  ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، الضريبيتم الاتفاق بين الحكومتين على عقد اتفاقية لتجنب الازدواج 

بي في الديباجة الخاصة بهذه من الاتفاقية متعددة الأطراف محل النص الذي يشير إلى العزم على منع الازدواج الضري 6التالية من المادة  1تحل الفقرة 

 الاتفاقية:

 من الاتفاقية متعددة الأطراف / الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة 6المادة 

دون خلق فرص لعدم الخضوع  ]هذه الاتفاقية[إذ عقدت العزم على منع الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب التي تشملها 

أو التجنب الضريبي )بما في ذلك من خلال ترتيبات التسوق بالاتفاقيات التي تهدف إلى للضرائب أو تخفيضها من خلال التهرب 

 لأغرا  تحقيق استفادة غير مباشرة للمقيمين في ولايات قضائية ثالثة(. ]الاتفاقية[الحصول على إعفاءات منصوص عليها بتلك 
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 الفصل الأول

 يةنطاق الاتفاق

 

 (1) المادة

 يالشخصالنطاق 

 يهما.حدى الدولتين المتعاقدتين أو كلاعلى الأشخاص المقيمين في  يةتفاقالا هطبق هذت

 

 (2)المادة 

 يةالاتفاقتناولها ت التيالضرائب 

 أوالاقليمية أو الادارية أو أقسامها السياسية أو  انالمتعاقدت انالدولتالتي تفرضها  على ضرائب الدخل يةالاتفاق هذهطبق ت - 1

 .جبايتها ف النظر عن طريقةبصر المحلية سلطاتها

أو عناصر  عناصر الدخلجميع أو على  الدخل مجموعجميع الضرائب المفروضة على  على الدخل مفروضة ضرائب تبرتع -2 

مجموع منقولة والضرائب على الملكية المنقولة وغير ال فيالتصرف  من المكاسب المحققةذلك الضرائب على  فيبما  الدخل

 تدفعها المنشآت. لتياالأجور والمرتبات 

 خص:لأاعلى  يه يةالاتفاق ههذطبق عليها ت التيالضرائب الحالية  -3

 :لرومانيابالنسبة  (أ)

 الضريبة على دخول الأفراد والشركات. -1

الضريبة على أرباح الشركات المشتركة المكونة بالمشاركة بين بعض الهيئات الاقتصادية الرومانية وبعض الشركاء  -2

 الأجانب.

 على الدخل الناتج من الأنشطة الزراعية والمشار اليها فيما بعد بالضريبة الرومانية.الضريبة  -3

 

 :العربية مصرلجمهورية بالنسبة و (ب)

 وضريبة الخفر(. المبانيالضريبة العقارية )وتشمل ضريبة الاطيان وضريبة  -1

 الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة. -2

 ناعية.الضريبة على الأرباح التجارية والص -3

 والمعاشات.الضريبة على الأجور والمرتبات والمكافآت  -4

 الضريبة على أرباح المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية. -5

 الضريبة العامة على الايراد. -6

 ضريبة الدفاع. -7

 .القوميضريبة الامن  -8

 ضريبة الجهاد. -9

 أو المفروضة بطريقة أخرى.الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه  -10

 (الضريبة المصريةب هناليها ا)ويشار                           
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الضرائب الى  بالإضافةفيما بعد  تفر  وهرهاــج في مشابهة أو ثلةاـمم يبةرـض ةعلى أي أيضا يةاقالاتفام ـــأحك سريت -4

  .الدولتين المتعاقدتينأو بدلا منها بواسطة احدى  الحالية

نهاية كل سنة بأية تعديلات جوهرية تكون قد  فيالدولة المتعاقدة الأخرى  بأخطاركل دولة متعاقدة  فيالسلطات المختصة  تقوم -5

 أدخلت على التشريعات الضريبية المعنية.

احدى الدولتين المتعاقدتين فانه يجوز لكل من الدولتين  في الضريبيالنظام  فيتغيرات جوهرية  أيحالة حدوث  فيو -6

  تعديل هذه الاتفاقية بما يلائم هذه التغييرات. فيللنظر  تستشير الأخرىتعاقدتين أن الم

 

 (3)المادة 

 تعاريف عامة 

 :النص خلاف ذلك عنىما لم ي يةالاتفاقهذه  في -1

 جمهورية مصر العربية. ((مصر))يقصد بلفظ ، الاشتراكيةجمهورية رومانيا  ((رومانيا))يقصد بلفظ  (أ)

 .مدلول النصه حسبما يقتضيرومانيا أو مصر الأخرى  "الدولتين المتعاقدتين" و "الدولة المتعاقدة حدىا" تيبعبارقصد ي (ب)

والمناطق الواقعة تحت سطح البحر  القارياقليم جمهورية رومانيا الاشتراكية وقاع البحر والرصيف  ((رومانيا))بلفظ  جـ( يقصد)

بقصد اكتشاف  الداخليوقانونها  الدوليانيا حقوق السيادة طبقا للقانون تمارس عليها روم التيوفيما وراء المياه الاقليمية 

 أيتطبق فيها نصوص هذه الاتفاقية على الشخص أو الملكية أو  التيالحدود فقط  في بها ولكنواستغلال الموارد الطبيعية 

 نشاط آخر فيما يتعلق بالاستكشاف أو الاستغلال.

 قليميةالاالمياه هذا اللفظ أيضا يشمل  فيغراـلجابالمعنى  عملستتوعندما  ر العربيةقليم جمهورية مصا ((مصر)) لفظقصد بي (د)

 تمارس التيوقاع البحر وما تحت المناطق الواقعة تحت سطح البحر الملاصقة لسواحلها ولكن فيما وراء المياه الاقليمية 

اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية لهذه المناطق بقصد  الداخليوقانوناها  يالدول للقانون طبقا عليها مصر حقوق السـيادة

نشاط آخر فيما يتعلق بهذا الاستكشاف  أيتطبق فيها نصوص هذه الاتفاقية على الشخص أو الملكية أو  التيالحدود فقط  فيو

  أو الاستغلال.

 .النصمدلول  حسبما يقتضيهتفرضها مصر أو رومانيا  التيالضريبة  :ضريبة لفظيقصد ب)هـ(   

تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب  التيالأفراد والشركات وجميع الهيئات الأخرى "شخص"  لفظ( يشمل و)

 من الدولتين. أي فيالمعمول بها 

ذلك الشركة المساهمة وتكون قد أنشئت أو نظمت طبقا للقانون  فيبما  اعتبارية شخصههيئة ذات " شركة " أية  لفظقصد ب( يز)  

 .الضريبةلأغرا  أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية ل المصريأو  الروماني

مشـروع يديره  يالتوالعلى  "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى"و "حدى الدولتين المتعاقدتينامشروع " تيبعبارقصـد ي (ح) 

 .الدولة المتعاقدة الأخرى فيمقيم شخص يديره  وعالمتعاقدتين ومشـرحدى الدولتين ا في شخص مقيم

 " بالنسبة لرومانيا وزير المالية أو من يمثله قانونا.مختصةال اتسلطال( يقصد بعبارة " ط) 

 مصر. في)ى( يقصد بعبارة "الاقسام السياسية" الاقسام السياسية  

 رومانيا. فيلاقليمية الفرعية الادارية )ك( يقصد بعبارة "الاقسام الاقليمية الفرعية الادارية" الاقسام ا 
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ويستثنى من ذلك  ةالمتعاقد ةالدول فيالفعلية دارته له امشروع يقوم به أو جوى  يبحرنقل  أي" يالدول( يقصد بعبارة " النقل ل)  

  .فقطالـدولة المتعاقدة الأخرى  داخل الجويأو  يالبحرالنقل 
 

عبارة لم يتم تعريفها )وذلك خلافا لما قد يتطلب  أين اف المتعاقدتينحدى الدولتين ا بمعرفة يةهذه الاتفاقنصوص عند تطبيق  -2

تتناولها  التيالضرائب  الدولة بشأنتلك  فيالقوانين السارية أو المعمول بها  فيالنص( ستكون لها نفس المعنى المنصوص عليه 

  هذه الاتفاقية.

 

 (4)المادة 

 الضريبيموطن ال

رائب للض لقـوانين تلك الدولة يخضع وفقاشخص  أي" حدى الدولتين المتعاقدتينا في" مقيم  عبارةقصد بي يةتفاقالاهذه لأغرا   -1

  مماثل.معيار آخـر  أيدارته أو مركز اقامته أو محل اوذلك بحكم موطنه أو  فيها المفروضة

  :يليتخضع لما  ةحالمثل هذه الن اف المتعاقدتينلتين الدو بكلتامقيما ( 1لأحكام الفقرة ) وفقايعتبر  شخصكان  إذاحالة ما  في -2

كلتا  فيتصرفه  دائم تحتسكن كان له  إذاف تصرفهسكن دائم تحت يكون له فيها  التيالمتعاقدة بالدولة  عتبر مقيما( يأ)

ثق )مركز المصالح أو اقتصاديةله بها علاقات شخصية و التي المتعاقدة لدولةا في نه يعتبر مقيمااف المتعاقدتين الدولتين

 .(رئيسيةال

حالة عدم وجود مسكن دائم  فيأو  الرئيسيةيوجد فيها مركز مصالحه  التيالمتعاقدة مكان تحديد الدولة ا( في حـالة عدم ب)

 ة.معتادال هتقامإفيها محل  له يكون التيالمتعاقدة  بالدولة يعتبر مقيما المتعاقدتين من الدولتين أي فيتحت تصرفه 

 المتعاقدة الدولة فيـعتبر مقيماً ي فانه منهما أي فيسكن معتاد لم يكن له  إذاكلتا الدولتين أو  في معتاد سكنه كان ل اإذ( ـج)

 .يحمل جنسيتها التي

الدولتين المتعاقدتين بمنهما تقوم السلطات المختصة  أيلا يحمل جنسية أو المتعاقدتين كان يحمل جنسية كلتا الدولتين إذا( د) 

 .شتركمال الاتفاقب حل دبإيجا

 

شخص  (1هناك وفقا لأحكام الفقرة )كان  إذاحالة ما  في ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 4من المادة  1تم الاحلال بالفقرة  [  -3

 .لإدارته فعليالمركز الفيها  يوجد التيالمتعاقدة الدولة  فينه يعتبر مقيما اف المتعاقدتينمقيما بكلتا الدولتين غير الأفراد  آخر من

  الاتفاقية:( من هذه 4( من المادة )3من الاتفاقية متعدده الاطراف محل الفقرة ) 4التالية من المادة  1تحل الفقرة   
 

 

 مزدوجة الإقامةكيانات ال -الأطراف من الاتفاقية متعدده  4المادة 

 

السلطات  فإن،  ]الدولتين المتعاقدتين[في كلتا  ]تفاقيةالا[بموجب احكام ا مقيمً  الشخص الطبيعيفي حاله وجود شخص اخر بخلاف  

عتبر هذا الشخص مقيماً فيها التى يُ  ] ةالمتعاقد ةالدول[تسعي من خلال الاتفاق المتبادل إلي تحديد  ]الدولتين المتعاقدتين[المختصة في 

في و. ةذات صلوأي عوامل أخري اخرى  وسيلةى بأتأسيسه  حل تسجيله أو، ومالفعليدارته إ، مع مراعاة مقر ]الاتفاقية[لأغرا  

الا بالقدر  ]الاتفاقية[في  منصوص عليه يبةاعفاء من الضرتخفيض أو ى بأ التمتع، لا يحق لهذا الشخص الاتفاق امثل هذ غيابحاله 

 .] الدولتين المتعاقدتين[ في ةتتفق عليها السلطات المختص التي وبالطريقة
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 (5)المادة 

 ئمةالمنشأة الدا

 مشروع أو بعضه.كل نشاط الفيه يزاول  يالذ"المنشأة الدائمة" المكان الثابت  عبارةقصد بي يةالاتفاق ههذ غرا لأ -1

 :يليخاص ما بوجه "المنشأة الدائمة"  عبارةشمل ت -2

 .دارةمحل الا (أ)

 .ب( الفرع)      

 .( المكتبـج)

 .المصنع( د)

 .ورشةال( ه)

 .موارد طبيعية لاستخراجمكان آخر  أيحقل بترول أو  أو ،محجرالأو منجم ال (و)

 والمخزن. غراسالومزرعة ال (ز)

 وجد لمدة أكثر من ستة شهور. الذيع ـالتجمي مصنعاء أو ـنشلااء أو اـوقـع البنــم (ح)      

 )ط( معر  المبيعات الدائم.      
 

 : يليما  المنشاة الدائمة عبارةشمل تلا  -3

 .فقطولهذا الغر   لمشروعالمملوكة لالبضائع  ولسلع أا أو تسليم   تخزين أو عر اغرالخاصة لأتسهيلات بال أ( الانتفاع)

 .فقطأو التسليم  غر  التخزين أو العر ل لمشروعل المملوكةسلع أو البضائع من ال رصيدالاحتفاظ ب (ب)

 .بواسطة مشروع آخر ها فقطصنيعغر  تل لمشروعل المملوكةسلع أو البضائع من ال رصيد( الاحتفاظ بـج)

 .معلومات للمشروعال جمعيبضائع أو السلع أو الشراء  يباشر فقطبمكان ثابت للعمل  الاحتفاظ( د)  

علمية أو أنشطة مشابهة ذات صفة  بأبحاثيباشر فقط الاعلان أو اعطاء معلومات أو القيام ثابت للعمل  الاحتفاظ بمكان( ه) 

 .أو مساعدة للمشروع تحضيرية

سوق دورية مؤقتة أو معر  وتباع فيه بعد انتهاء السوق أو  فيتعر   التيتخص المشروع و التيالسلع والبضائع  (و) 

 المعر .

نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة  حدى الدولتين المتعاقدتينا في يعمل الذيالدولة الأولى الشخص  فييعتبر منشأة دائمة   -4  

واعتاد  مشروعال نيابة عن برام العقودا سلطةكانت له  إذا (5عليه أحكام الفقرة ) تسري الذي المستقل،بخلاف الوكيل  الأخرى

  اقتصرت مجهوداته على شراء السلع أو البضائع للمشروع. إذامباشرة هذه السلطة الا 

 فيبأعمال تجارية لمجرد قيامه  الأخرىعاقدة الدولة المت فيمنشأة دائمة  تينالمتعاقد تينلدولا لإحدى تابع لمشروعلا يعتبر أن    -5 

حدود  في حيث يعمل كل منهم مستقلةصفة له وكيل آخر  أيسمسار أو وكيل عام بالعمولة أو الأخرى عن طريق تلك الدولة 

 .عاديةال مهنته

الدولة المتعاقدة  فيأو تحت سيطرة شركة مقيمة  على مسيطرة حدى الدولتين المتعاقدتينا فين مجرد كون شركة مقيمة ا   -6

 فيلا يجعل  (بأية طريقة أخرىالأخرى )سواء عن طريق منشأة دائمة أو  هذه الدولة المتعاقدة في هاأو تزاول نشاط الأخرى

 لأخرى.للشركة امن الشركتين منشأة دائمة  احد ذاته أي
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 الفصل الثالث

 الدخل على الضرائب

 

 (6)المادة 

 لةملكية غير منقوالدخل الناتج من 

 توجد بها تلك الملكية. التيالدولة المتعاقدة  فيالناتج من الملكية غير المنقولة فقط الدخل يخضع  -1

 عبارةال هشمل هذتو الملكية،توجد بها تلك  التيلقانون الدولة المتعاقدة  وفقا االمعنى المحدد له الملكية غير المنقولة عبارةيقصد ب -2

تنطبق  التيوالحقوق  الغابات فيوالزراعة  فيالماشية والمعدات المستعملة ك لملكية غير المنقولةباحال الأموال الملحقة  أيعلى 

متغيرة أو ثابتة مقابل  مبالغ في بالأموال العقارية والحق الانتفاعوحق  يالأراضبملكية  فيما يتعلقعليها أحكام القانون العام 

من  و الطائراتأولا تعتبر السفن  .الطبيعيةالمعدنية وغيرها من الموارد  ردو المواأ المستودعات استغلال فيأو الحق  استغلال

       .الأموال العقارية

 خر.آنحو  أيعلى  استعمالها أو تأجيرها أو للملكية غير المنقولةالمباشر  الاستخدام عنعلى الدخل الناتج  (1)أحكام الفقرة  طبقت -3

 .مهنيةخدمات مستخدمة لأداء الالملكية غير المنقولة لى الدخل الناتج من ع أيضا (3و 1)أحكام الفقرتين طبيق ت -4

 

 (7)المادة 

 التجارية والصناعية الأرباح

 

 فقطالمتعاقدة تلك الدولة  فيللضريبة يخضع  حدى الدولتين المتعاقدتينا فييحققها مشروع  التيالتجارية والصناعية الأربـاح  -1

روع يزاول ـان المشـك إذاف بها. توجدة ـريق منشأة دائمـالدولة المتعاقدة الأخرى عن ط في نشاطا يزاولالمشروع لم يكـن  ما

المنشاة ما تخص حدود  في لكنو الأخرىالدولة  فين أرباح المشروع تخضع للضريبة أعلى النحو السابق ف اطاـنشتجارة أو 

  .فقط الدائمة

 فيهامنشأة دائمة كائنة  عن طريقالدولة المتعاقدة الأخرى  في نشاطاتجارة أو يزاول  حدى الدولتين المتعاقدتيناكان مشروع  إذا -2

 تحققها تكان التيعلى أساس الأرباح تخص المنشأة الدائمة  التيالتجارية والصناعية فتحدد كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح 

 نفس الظروف أو في مماثلا نشاطاأو  النشاطيزاول نفس  مستقلاكانت مشروعا  مما الأخرىالدولة المتعاقدة  فيالدائمة المنشاة 

 يعتبر منشأة دائمة له. الذيعن المشروع  ماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تمامامالظروف ال في

 اريفالمصوالتنفيذية  اريفالمصذلك  فيبما  الدائمةالمنشأة بالخاصة  اريفخصم المصي الدائمةعند تحديد أرباح المنشأة  -3

 غيرها.  فيها المنشأة الدائمة أو فية مائقالدولة ال فيأنفقت سواء  التيالعامة  داريةالا

 رباحللأ ىنسبقسيم تة على أساس ـعلى تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائم المتعاقدتينحدى الدولتين ا فييجرى العرف طالما أن  -4

 التيمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح ت لا ذه المادةمن ه (2)أحكام الفقرة  فان المختلفة اجزائهالكلية للمشروع على 
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لى ايجب أن تؤدى  يالنسبعلى أن طريقة التقسيم  رف،ـالع ـهجرى علي الذي يالنسبم ــالتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـتخض

 هذه المادة.  في المبينةنتيجة تتفق مع المبادئ 

 قد اشترت سلعا أو بضائع للمشروع. دائمةالمنشأة أن هذه المجرد ل قد حققت أرباحادائمة منشأة  يعتبر أنلا  -5

الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن نفس لى المنشأة الدائمة تحدد باتنسب  التيالأرباح ن اف المادةمن هذه  لأغرا  الفقرات السابقة -6

 خلاف ذلك. لعمللوكاف هناك سبب سليم 

ن أحكام هذه المادة لا تخل اف يةالاتفاق ههذ فينفراد مواد أخرى اعلى  خل تتناولهااالد كانت الأرباح تتضمن عناصر من إذا -7  

 المواد.بأحكام تلك 

 

 (8المادة )

  والجوي يالبحر النقلمشروعات 

ا مركز يوجد به التي المتعاقدة الدولة فيفقط للضريبة تخضع  يالدول النقل فيطائرات السفن أو الالناتجة من تشغيل  الأرباح -1

 .للمشروع الفعلي دارةالا

تحققها المشروعات الرومانية أو  التياتحادات بين شركات أيا كان نوعها و في( بالمثل على الاشتراكات 1أحكام الفقرة ) تسري -2

 .الجويأو  البحريتشتغل بالنقل وكالة دولية  مشترك أوالمصرية أو نشاط تجارى 

تدفعها  التياحدى الدولتين المتعاقدتين فان التوزيعات  فيهذه المادة مستمدة من شركة قائمة  في كانت الأرباح المشار اليها إذا -3 

 تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. في من الضرائب، فيالدولة المتعاقدة الأخرى تع فيتلك الشركة لأشخاص غير مقيمين 

 

 (9)المادة 

 شتركةالمشروعات الم
 

مال مشروع  أو رأس رقابةو ادارة ا فيبطريق مباشر أو غير مباشر  الدولتين المتعاقدتين حدىلإتابع مشروع  ساهم إذا (أ) -1

 أو .الأخرىتابع للدولة المتعاقدة الدولتين المتعاقدتين ومشروع 

 عاقدتينالمت حدىلإمال مشروع تابع  رأس رقابة أودارة أو ا فيساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  إذا (ب)     

  .وع تابع للدولة المتعاقدة الأخرىومشر

المالية مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو ال المذكورتين شروط بين من الحالتين أي فيوضعت أو فرضت  إذاو

لو لم  المشروعين من أيكان يمكن أن يحققها  أرباح ةن أيامستقلين فين يمكن أن تقوم بين مشروع التيالشروط عن  تختلف

خضاعها للضريبة اشروع وأرباح هذا الم لىايجوز ضمها  قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط، الشروط هذه تكن

  .تبعا لذلك

 التي احرب( من هذه المادة الأ1غير كافية لأن تحدد لأغرا  الفقرة )المختصة الضريبية السلطات لدى  التيالمعلومات كانت  إذا -2

الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق  أيفانه لا يجوز تفسير هذه الفقرة على أنها تؤثر على تطبيق قانون  ققها مشروع ما،يمكن أن يح
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أن يستعمل هذا  تقدير علىالضريبة على مبلغ تحدده السلطة الضريبية بما لها من حق مطلق أو بعمل  المشروع بأداةبالتزام ذلك 

  تلك الفقرة. فيلدى السلطات الضريبية طبقا للمبدأ المبين  التيحدود ما تسمح به المعلومات  في الحق المطلق أو يتم هذا التقدير

 على الشركات المملوكة للدولة بالنسبة لرومانيا والمشروعات العامة بالنسبة لمصر. (2،1)أحكام الفقرتين  سريتلا – 3

 

 (10)المادة 

 الأسهم أرباح

للضريبة  الأخرىالدولة المتعاقدة  فيمقيم لشخص  حدى الدولتين المتعاقدتينا فيها شركة مقيمة تدفع التيالأسهم  تخضع أرباح -1

  كلتا الدولتين المتعاقدتين طبقا لقوانينها الداخلية. في

أرباح الشركة الخاضعة للضريبة.  للضريبة منالموزعة من أرباح نفس السنة الخاضعة الأسهم  أرباح لم تخصم إذا ذلكومـع  -2

 الأرباح الموزعة. إجماليمن  %10يزيد سعر الضريبة عن يجوز أن فلا 

الدولة المتعاقدة  في الرئيسياحدى الدولتين المتعاقدتين ويكون نشاطها الوحيد أو  فيتدفعها شركة مقيمة  التيأرباح الأسهم  -3

 كل من الدولتين المتعاقدتين وفقا لقوانينها الداخلية. فيالأخرى تعامل 

احدى الدولتين المتعاقدتين شركة  فيتعتبر أنها موزعة حكما من الأرباح السنوية لمنشأة دائمة تحتفظ بها  التياح الأسهم أرب -4

كل من الدولتين المتعاقدتين  فيالدولة المتعاقدة الأخرى يمتد نشاطها الى بلاد أخرى غير الدولتين المتعاقدتين تعامل  فيمقيمة 

 .وفقا لقوانينها الداخلية

الدولة  في وله حدى الدولتين المتعاقدتينا في مقيماالأرباح ن ـد مـالمستفي الشخصكان  إذا (2،1)كام الفقرتين ـأح ىرـلا تس -5

 ى بالتزام تدفع بمقتضاه أرباح الأسهم،ارتباط فعلها مع يوجدمنشاة دائمة  رباحلألتقيم بها الشركة الدافعة  التيالمتعاقدة الأخرى 

 .ةعالسابالحالة تطبق المادة هذه  مثل فيو

 لهذهنه لا يجوز ال من الدولة المتعاقدة الأخرى، فدخالرباح أو الأحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد ا فيكانت شركة مقيمة  إذا -6

دولة لأشخاص غير مقيمين بتلك ال الأسهم المدفوعة بواسطة الشركةأرباح ضريبة على  ةالأخرى أن تفر  أيالمتعاقدة الدولة 

  .موزعةـغير الالمتعاقدة الأخرى أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح 

أو  التعدينأسهم "حقوق التمتع" أو  " أوالتمتعسهم "الأو  الأسهم المستمد منالدخل الأسهم "  أرباح" لفظبهذه المادة يقصد  في -7

الأرباح وكذلك الدخل المستمد من  فيفيما عدا سندات المديونية أو اشتراك المماثلة حقوق غير ذلك من الأو  التأسيس حصص

تقيم  التيلة الدوب انون الضرائب الخاصطبقا لقيعتبر مماثلا للدخل المستمد من الأسهم  الذيالمتعلقة بالشركة و خرىالحقوق الأ

 .بها الشركة الموزعة
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 (11)المادة 

 وائدفال

 الدولة فيالى شخص مقيم الدولة المتعاقدة تلك  فيمقيم  يدفعها شخص التيو الدولتين المتعاقدتين حدىا فيتنشأ  التيوائد فال -1

 .الدولة المتعاقدة الأخرى فيتخضع للضريبة  الأخرى المتعاقدة

المستلم هو ان ك إذاولكن  الدولة،لقوانين تلك  شأ فيها وطبقاتن التيالمتعاقدة الدولة  فيللضريبة  هذه الفوائد تخضع ذلكومع  -2

 وائد.فالجمالي مبلغ امن  %15تفر  يجب ألا يزيد عن  التيالضريبة  فانوائد فللالمالك المستفيد 

 كلتا الدولتين المتعاقدتين بوضع طريقة تطبيق هذه الأحكام باتفاق مشترك. فيوتقوم السلطات المختصة    

 وتدفع: ،الدولتين المتعاقدتين حدىا فيأ تنش التيالفوائد  فان الثانيةحكام الفقرة ااستثناء من  -3

 تلك الدولة الأخرى أو. فيتلك الدولة الأخرى لا تخضع للضريبة على الدخل  فيهيئة  أيالى الدولة المتعاقدة الأخرى أو  (أ)

الأخرى  الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب اقرا  نقود أو ضمانها أو التأمين عليها بواسطة تلك الدولة المتعاقدة فيالى مقيم  (ب)

الهيئات  أيكلتا الدولتين المتعاقدتين  فيالسلطات المختصة  الأولى وتحددالدولة  فيمن الضريبة  فيتع أو أحد هيئاتها،

 تطبق عليها هذه الفقرة باتفاق مشترك. التي

 باتفاق مشترك. كلتا الدولتين المتعاقدتين أية جهات حكومية أخرى تنطبق عليها هذه الفقرة، فيكما تحدد السلطات المختصة     

 

 فيتمنح حق المشاركة  سواء كانت أم لم تكن نوعهاهذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان  في" وائدفال" لفظب يقصد -4

هذه الحالة تطبق عليها أحكام المادة  فيف عقاريالمديونية المضمونة برهن  ين )فيما عدا الدخل الناتج من سنداتالمدين أرباح

 حوافزلوا المكافآتذلك  فيبما  السنداتأو  اتالناتج من الأذون الدخل أولحكومية من السندات ا مستمدالدخل ال وخاصة السادسة(

 حكم هذه المادة ما يدفع كغرامات تأخير. فيئد ولا تعتبر فوا .الأخرى السنداتأو  اتالأذونالأسهم أو المتعلقة بمثل هذه 

الدولة  فياحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر نشاطا  فيكان المالك المستفيد للفوائد مقيما  إذا (2،1)لا تطبق أحكام الفقرتين  -5

ة الأخرى خدمات مهنية مستقلة تلك الدول فيمن خلال منشأة دائمة موجودة بها أو يباشر  المتعاقدة الأخرى الناشئة بها الفوائد،

ينشأ عنه الفوائد مرتبطا ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو  الذيمن خلال مركز ثابت موجود بها وأن يكون سند المديونية 

 المادة الخامسة عشرة حسب الحالة.مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو  فيو المركز الثابت.

الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسة أو الأقسام  هي كان دافعها إذا حدى الدولتين المتعاقدتينا فينشأت قد  أنها دوائفالتعتبر  -6

سواء كان  وائدفاليدفع  الذيكان الشخص  إذا ذلكومع هذه الدولة  فيالاقليمية الفرعية الادارية أو سلطة محلية أو شخص مقيم 

تعلق به يمنشأة دائمة أو مركز ثابت  حدى الدولتين المتعاقدتينا فيلك يم المتعاقدتينتين حدى الدولا فيغير مقيم  وأ مقيما

وائد فن هذه الاف المذكورة وائدفالوكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل  المدفوعةوائد فنها المتنشأ  التيالمديونية 

 .أو المركز الثابت المنشأة الدائمةبها  توجد التيالمتعاقدة  الدولة فيتعتبر أنها قد نشأت 
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لى ا لقياسبا شخـص آخر أيو منهما كلدافع والمالك المستفيد أو بين بسبب علاقة خاصة بين ال المدفوعةوائد فالكانت قيمة  إذا -7

ن اف العلاقةهذه وجد ت لملو الدافع والمالك المستفيد  كان يتفـق عليها التيعن القيمة  زيدت وائد،فال اهتدفع عن التيسند المديونية 

  .الأخيرةعلى القيمة  لاا تطبقلا  أحكام هذه المادة

وللأحكام  المتعاقدتين لقانون كل من الدولتين خاضعا للضريبة طبقا المدفوعةء الزائد من المبالغ زيظل الج الحالةهذه مثل  فيو

  .يةالاتفاق ههذالأخرى الواردة ب
 

 (12)المادة 

 اواتــــتالا

 في تخضع للضريبة الأخـرىالدولة المتعاقدة  فيمقيم  شخصالى  وتدفع حدى الدولتين المتعاقدتينا فيتنشـأ  التي اتتاوالا -1

 .المتعاقدة الأخرى الدولة

 %15ينها بسعر لا يجاوز ها وطبقا لقوانفينشأ ت التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  تاواتالاأن تخضع هذه  يجوز ذلكومـع   -2

  ت.تاواالامبلغ 

نشر الحقوق  استعمال فيأو الحـق  استعمال نوع مقابل أيمن  دفوعةالمبالغ الم ةهذه الماد في " الواردتاوات"الا لفظيقصـد ب -3

أو  عيذاالإالأرسال  فيالمتحركة أو الشرائط المسجلة للاستخدام ذلك الأفـلام  فيما ب العلميةو الأدبيةو لفنيةبالأعمال ا ةخاصال

أو صيغة أو  تركيب خطة أو أو تصميم أو نموذج أوأموال أو حقوق أخرى مشابهة  أيأو  اختراعية براءة أو أ التليفزيوني

بخبرة  تتعلق صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلوماتأية وحدات  استعمال فيأو الحق  استعمالسرية أو مقابل  تجهيزه

  تجارية أو علمية. صناعية أو

الدولة  فيويملك حدى الدولتين ا فيمقيما تسلم الاتاوات  الذيالشخص كان  إذا المادةمن هذه  (2و1)الفقرة لا تطبق أحكام  -4

مثل  فيو تنشأ عنها الاتاوات التيى بالحق أو الملكية ارتباط فعل يوجد معهامنشأة دائمة  تاواتها الاب الناشئةخرى المتعاقدة الأ

 .ةعالسابهذه الحالة تطبق المادة 

نفسها أو أحد أقسامها  تلك الدولةهو  للإتاوات دافعالكان  إذا حدى الدولتين المتعاقدتينا فينشأت قد وات أنها تالاتعتبر ا  -5

  تلك الدولة. فيمحلية أو شخص مقيم السياسية أو الأقسام الادارية أو سلطة 

الدولة المتعاقدة  فيلك يم المتعاقدتينلدولتين حدى اا فيغير مقيم  وأ سواء كان مقيما للإتاوة الدافعكان الشخص  إذا ذلكومع        

وكانت تلك المنشأة الدائمة تتحمل  تنشأ عنها الاتاوات، التييوجد معها ارتباط فعلى بالحق أو الملكية منشأة دائمة  الأخرى

 الدائمة. المنشأة فيها توجد التيالمتعاقدة الدولة  فيتعتبر أنها قد نشأت الاتاوات المذكورة فان هذه الاتاوات 

لى ا قياسمنهما وشخص آخر بال أو بين كلوالمستلم المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع  تاواتالاكانت قيمة  إذا  -6

لم توجد  ما المستلمالدافع وبين كان يتفق عليها  التيتزيد عن القيمة  تاواتالاتدفع عنها  التيأو المعلومات  أو الحق الاستعمال

يظل الجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة  مثل هذه الحالة فيالأخيرة وعلى القيمة  لاا طبقنلا ت ام هذه المادةحكان اف هذه العلاقة

 .يةالاتفاقهذه خرى الواردة بلأحكام الأول تينمتعاقدتين الدولمن الكل  قانونخاضعا للضريبة طبقا ل
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من هذه المادة  (2)الفقرة  فيقابل الحقوق المذكورة مصر م فيكانت حصص التأسيس صادرة  إذاالمادة لا تطبق أحكام هذه  -7

هذه الحالة تطبق أحكام المادة العاشرة من  فيو 1939لسنة  14وخاضعة للضريبة طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 

 هذه الاتفاقية.

 

 (13) المادة

 العمولة

تلك  فيالدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة  فيى شخص مقيم احدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع ال فيتنشأ  التيالعمولة  -1

 الدولة الأخرى.

 تنشأ فيها ووفقا لقوانين تلك الدولة. التيالدولة المتعاقدة  فيومع ذلك يجوز أن تخضع تلك العمولة للضرائب  -2

الدولة المتعاقدة الأخرى  فيدولة المتعاقدة ويملك ال فيكان مستلم العمولة مقيما  إذامن هذه المادة ( 2،1) اتأحكام الفقر تسريلا  -3

مثل هذه الحالة تطبق المادة السابعة  فيينشأ عنه العمولة و الذيتنشأ فيها العمولة منشأة دائمة ترتبط ارتباطا فعليا بالنشاط  التي

(7.) 

 

ولة هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو كان الدافع للعم إذااحدى الدولتين المتعاقدتين  فيتعتبر العمولة أنها قد نشأت  -4

 تلك الدولة. فيالأقسام الاقليمية الادارية أو سلطة محلية أو شخص مقيم 

الدولة المتعاقدة  فياحدى الدولتين المتعاقدتين يملك  فيكان الشخص الدافع للعمولة سواء كان مقيما أو غير مقيم  إذاومع ذلك      

توجد بها  التيالدولة المتعاقدة  فيتدفع عنه العمولة فان هذه العمولة تعتبر أنها قد نشأت  الذيائمة ترتبط بالنشاط الأخرى منشأة د

 المنشأة الدائمة.

المستحقة على  %15رومانيا بواقع  فيالدخل المحتجزة من المنبع  مصر ضريبة فيتخصم من ضريبة الدخل المستحقة  -5

 رومانيا ويمنح بقيمتها أشعار بهذا الخصم. فييم مق لمصريالعملات المدفوعة 

 

 (14)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

 للضريبة يجوز أن تخضع( 2فقرة ) السادسةالمادة  في واردالحسب تعريفها الأموال العقارية  فيمن التصرف الناتجة  الأرباح -1

 .توجد بها تلك الأموال التيالمتعاقدة  الدولة في

نشـاط منشأة دائمة يمتلكها  فيمن الأموال المستخدمة  جزءا كونت التيمنقولة ال الأموال فين التصرف عاتجة الأرباح الن - 2

موال المنقولة الخاصة الأ فيمن التصرف  أو الأخرىالدولة المتعاقدة  فيوكائنة  الدولتين المتعاقدتين حدىلإمشروع تابع 

الدولة المتعاقدة الأخرى بغر  القيام  فيموجود  لتين المتعاقدتينالدو حدىلإتابع شخص مقيم  تحت تصرفز ثابت بمرك

 الثابتكله( أو المركز  )وحدها أو مع المشروع  المنشأة الدائمة فيرباح الناتجة من التصرف ذلك الأ فيبما  بخدمات مهنية

وال المنقولة من النوع المشار اليه الأم فيومع ذلك فالأرباح الناتجة عن التصرف  ،الأخرى الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع
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تخضع فيها هذه الأموال المنقولة للضريبة طبقا للمادة  التيالدولة المتعاقدة  في( لا تخضع للضريبة الا 1المادة الثامنة فقرة ) في

 المذكورة.

الدولة  فيتخضع للضريبة الا لا  (2،1)الفقرتين  فيأية أموال أو أصول غير تلك المذكورة  فيمن التصرف الناتجة  الأرباح  -3

 ينشأ فيها الدخل. التيالمتعاقدة 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

 مماثلةطبيعة ذات مستقلة خرى أنشطة أ من خدمات مهنية أو حدى الدولتين المتعاقدتينا فيمقيم  شخص يحققه الذيالدخل  -1

الدولة المتعاقدة الأخرى  فيمركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة ما لم يكن لذلك الشخص  فقط تلك الدولة في للضريبة يخضع

كان له  إذاالسنة الضريبية الواحدة ف فييوما  183لمدة أو لمدد يزيد مجموعها على  تلك الدولة فيلغر  القيام بنشاط أو وجد 

 فيالدولة المتعاقدة الأخرى ولكن  في خلال مدة سابقة فان الدخل يخضع للضريبةتلك الدولة  فيمثل هذا المركز الثابت أو أقام 

 حدود ما نتج عن المركز الثابت أو المدة سالفة الذكر.

النشاط وكذلك  يالتعليم أو يالتربو أو يالفن أو دبيالأ أو يالعلمنشاط المستقل لاخاص  بوجهعبارة " الخدمات المهنية "  تشمل - 2

 والمحاسبين. الأسنان جراحيو معماريينوال لخاص بالأطباء والمحامين والمهندسينالمستقل ا

 

 (16)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

مقيم شخص  يحققها التيت المماثلة المرتبات والأجور وغيرها من المكافآ تخضع( 20،19،17) وادمأحكام الب خلالالامع عدم  -1 

 خرى.الأ تلك الدولة فيللضريبة  تهمن وظيف حدى الدولتين المتعاقدتينا في

الدولة  فيمن عمل يؤدى  حدى الدولتين المتعاقدتينا فيمقيم  شخصيستمدها  التيالمكافأة  تخضع (1من أحكام الفقرة ) استثناء -2

 :الأولى فقط متى توافرت الشروط الآتيةالدولة  فيالمتعاقدة للضريبة 

السنة الضريبية  خلال ـايوم 183مجموعها  فيتجاوز خرى لمدة أو لمدد لا الدولة الأ فيالايراد  مستلمالشخص  وجد إذا (أ)

 الخاصة بها.

 الأخرى.المتعاقدة  لةالدو في يقيم لاصاحب عمل  عنأو نيابة  بمعرفةكانت المكافأة تدفع  إذا (ب)

 الأخرى. الدولة فيمنشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  بالمكافأة لا تتحملكانت  إذا( ـج)
 

 فيتعمل  أو طائرةالمكافأة المستمدة من عمل يؤدى على ظهر سفينة  يجوز أن تخضع المادةهذه  فيم السابقة الأحكا مـن استثناء -3

 .نشأةملالفعلية ل دارةالا مكانبها يوجد  التيالمتعاقدة  الدولة فيللضريبة  الدوليالنقل 
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 (17)المادة 
 

 الإدارةأعضاء مجلس  تآمكاف
 

بصفته  المتعاقدتينحدى الدولتين ا فيمقيم  يستمدها شخص التي المماثلةت آمكافالا من وغيرهأعضاء مجلس الادارة  تآمكاف 

 الأخرى. تلك الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع خرىلدولة المتعاقدة الأا فيدارة شركة مقيمة امجلس ب عضوا

 

 (18)المادة 

 الفنانون والرياضيون

رح أو السينما أو االمس يفنانك العامة الملاهييحققه فنانوا  الذيالدخل يخضع ن أ ( يجوز16،15) من أحكام المادتين استثناء -1

يزاولون فيها هذه  التيالمتعاقدة الدولة  فيللضريبة  يالشخص همطانشمن ون رياضيوال يونالموسيقوأو التليفزيون الراديو 

 النشاط.

 فيات الثقافية المعقودة بين الدولتين المتعاقدتين من الضريبة الاتفاقي إطار فيتؤدى  التيالدخل المستمد من تلك الأنشطة  فييع -2

  تمت فيها هذه الأنشطة. التيالدولة المتعاقدة 

 

 (19)المادة 

  غير الحكومية المعاشات

 حودى الودولتينا فويلمقيم تدفع  التيوغيرها من المكافآت المماثلة المعاشات تخضع ( 1) فقرة 20لمادة مع عدم الإخلال بأحكام ا -1

 .فقط تلك الدولة فيمقابل خدمة سابقة للضريبة  المتعاقدتين

 تلك الدولة فقط. فياحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة  فيتدفع لمقيم  التيتخضع المبالغ المرتبة لمدى الحياة  -2

 محوددةأو ل مودة معينوة لمودى الحيواة أو خولا محوددة مواعيد في دوريايدفع مبلغ معين "  المبلغ المرتب لمدى الحياة"  لفظيقصد ب -3

  قابل للتقييم بالنقود.أو  نقديشكل  فيما يقابل جميع هذه الأقساط دفعة واحدة دفع ي الالتزام مقابل

 

 (20)لمادة ا

 الحكومية وظائفال

 أو ياسيةأحد أقسامها الس المتعاقدتين أوحدى الدولتين بمعرفة أو من أموال تنشئها ا تدفع التيالمعاشات  ذلك فيبما  المكافآت -1

أقسامها أحد أو  لتلك الدولة ةمقابل خدمات مؤدا فيفرد  أيلى اها لتابعة سلطة محلية  أقسامها الاقليمية الفرعية الادارية أو

 .تخضع للضريبة ة محلية تابعة لها عند القيام بوظائف ذات طبيعة حكوميةسلطأو  السياسية

تدفع بمعرفة هيئات البريد والسكك الحديدية والتليفون والتلغراف  تيال( على المكافآت والمعاشات 1أحكام الفقرة ) تسري -2

 من الدولتين المتعاقدتين. يالتابع لأ المركزيعة والتليفزيون والبنك ذاوالإ
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المتعلقة بخدمات متصلة بعمل تجارى أو نشاط خلاف الأنشطة  المعاشاتو المكافآت على (19،17،16) أحكام المواد سريت -3

  ( من هذه المادة.1الفقرة ) فيمن الجهات المذكورة  أي( مباشرة 2الفقرة ) فيا المشار اليه

 

 (21)المادة 

  الطلاب

 الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة مؤقتة فقط: فيالدولتين المتعاقدتين  بإحدى مقيموجد شخص  إذا

  .أو باعتبارهتلك الدولة المتعاقدة الأخرى  فيجامعة أو كلية أو مدرسة  فيباعتباره طالبا   (أ)

 أو  ،أو الفنيةتلميذا تدرب على الأعمال التجارية  (ب)

القيام ويكون الغر  الأول من ذلك  تربوية دينية أو خيرية أو علمية أومنظمة أو جائزة من  بمرتبمنحة أو )جـ( مستفيدا ب

 .أو بحوث بدراسة

 غ المحولة اليه من الخارج لمقابلة نفقات معيشته أو تعليمه الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بالمبال فيفانه لا يخضع للضريبة 

تلك الدولة  في مؤداهخدمات مبلغ يمثل مكافأة عن  أيفيما يتعلق بمنحة دراسية له ويسرى نفس الحكم على أو تدريبه أو  

 ته.نفقات معيش لغر  مقابلةمرتبطة بدراسته أو تدريبه أو ضرورية الأخرى بشرط أن تكون هذه الخدمات 

 

 (22)المادة 

 والمدرسون والباحثون ساتذةالأ

أو  يالعالات أو المعاهد الأخرى للتعليم كليالجامعات أو ال حدىمن ادعوة بناء على الدولتين المتعاقدتين  بإحدىقام شخص مقيم  إذا 

ذلك المعهد ولمدة لا تزيد  فيفقط  العلميبغر  التدريس أو البحث الدولة هذه زيارة ب الأخرىالدولة المتعاقدة  في العلميالبحث 

 يتقاضاها عن هذا التدريب أو البحث. التيتلك الدولة المتعاقدة الأخرى المكافآت  فيفلا تخضع للضريبة  -عن سنتين
  

 (23)المادة 

 ينص عليه صراحة الذيالدخل 

من المواد السابقة  فيعليها صراحة ينص لم  التيو حدى الدولتين المتعاقدتينا فيمقيم الخاصة بشخص دخل الضع عناصر تخ  

 تنشأ فيها. التيالدولة  فيللضريبة  يةالاتفاقهذه 
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 الفصل الرابع

 الضريبيطريقة تجنب الازدواج 
                                                          

 (24المادة )

 طريقة الإعفاء والخصم

إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان ذلك الدخل طبقا لأحكام هذه  فيكان شخصا مقيما  إذا -1

 في( أن تع2ى مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة )الاولالمتعاقدة ة ى فعلى الدولالدولة المتعاقدة الأخر فيالاتفاقية يخضع للضريبة 

تطبق سعر  الشخص أنمن دخل ذلك  المتبقيومع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على الجزء ذلك الدخل من الضريبة 

 على النحو المذكور. فيكان يجب أن يطبق لو لم يكن ذلك الدخل قد أع الذيالضريبة 

إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى وكان ذلك الدخل طبقا لأحكام  فين شخص مقيما كا إذا -2

فعلى الدولة المتعاقدة الأولى أن تخصم من  ،يخضع للضريبة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى 16، 14، 12، 11، 10المواد 

الدولة المتعاقدة الأخرى على الا يزيد ذلك الخصم عن  فييدفعها  التييبة الضريبة على دخل ذلك الشخص مبلغا يساوى الضر

 الجزء من الضريبة المتعلق بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة الأخرى المحسوب قبل السماح بالخصم.

كان يتعين على هذه الشركة دفعها لولا الإعفاء الممنوح بالمادة  التيتعتبر الشركة الرومانية انها قد دفعت الضريبة المصرية  -3

وتخصم هذه الضريبة من الضريبة  .1977لعام  32كما هو معدل بالقانون رقم  1974لسنة  43من القانون رقم  16

 رومانيا. فيالمستحقة 

( من هذه الاتفاقية فيما يتعلق 24) المادة ( من2( و )1الفقرات ) الاطراف محل متعددةمن الاتفاقية  5التالية من المادة  6تحل الفقرة 
 :}رومانيا { في بالمقيمين

 
 الازدواج الضريبي )الخيار ج( منعتطبيق طرق  –الاطراف  متعددةمن الاتفاقية  5المادة 

 

ً  يجوز دخلًا   ]متعاقدةدولة  [ في مقيم يحقق حال في  الأخرى  ]متعاقدةالالدولة  [في للضريبة إخضاعه   ]هذه الاتفاقية [ لأحكام وفقا

 هوو الودخل ذلوك أن لمجورد الأخورى  ]متعاقدةالدولة ال [تلك بمعرفة الضرائب بفر  الأحكام تلك فيها تسمح التي الحالات باستثناء)

 :يلي بما بالسماح أولاً  المذكورة  ]الدولة المتعاقدة [تقوم الأخرى،  ]الدولة المتعاقدة [ تلك في مقيميحققه  دخل أيضا

 

 الأخرى؛ ]تعاقدةالمولة الد [تلك في المدفوعة الدخل ضريبة يعادل مبلغا المقيم ذلك دخل على المفروضة ريبةالض من تخصم أن

 

 إخضواعه يجووز الوذي بالودخل والمرتبطوة الخصوم مونح قبول المحتسوبة الودخل ضوريبة مون القسوم ذلوك يتجاوز لا الخصم هذا أن غير

 .الأخرى] المتعاقدةالدولة  [تلك في للضريبة

 

م أحكوا مون حكوم لأي وفقوا  ]الدولوة المتعاقودة [ تلوك فوي الضوريبة مون  ]دولوة متعاقودة [ فوي مقويم شوخص هيحققو دخل إعفاء حال في 

 الضوريبة قيموة احتساب عند المعفى الدخل الاعتبار في تأخذ أن ذلك من الرغم على  ]الدولة المتعاقدة [ لتلك يجوز نه فإ، ]الاتفاقية[

 .المقيم ذلك دخل من تبقى ما على المفروضة
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 الفصل الخامس

 أحكام خاصة
 

 (25)المادة 

 لةعدم التمييز في المعام

التوزام يتعلوق بهوذه  أيلأيوة ضورائب أو  الدولة المتعاقدة الأخورى فيمن الدولتين المتعاقدتين  أي مواطنيلا يجوز إخضاع  - 1

نفوس الظوروف مواطنوو هوذه  فوييخضع لها أو يجوز أن يخضع لها  التيالضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية 

 . ولا لأية ضرائب أو التزامات أثقل منها عبئا الأخرىالمتعاقدة الدولة 

 

 بلفظ، مواطنون:يقصد  - 2

 المتعاقدة. جميع الأفراد الذين يتمتعون بجنسية الدولة )أ(

إحوودى  فوويالمعمووول بووه  طبقووا للقووانونكووذلك  تعتبوور التوويوشووركات الأشووخاص  المعنووويين)ب( جميووع الأشووخاص 

  الدولتين المتعاقدتين.

لضورائب  الأخورىالمتعاقودة الدولوة  المتعاقودتين فوي الودولتين لإحودىلكهوا مشوروع توابع تيم التويلا تخضع المنشوأة الدائموة  - 3

 الأخورىالمشوروعات التابعوة لتلوك الدولوة  ىتفور  علو التويأكثر عبئا من الضورائب  الأخرىتلك الدولة  فيتفر  عليها 

لدولوة ا فيبأن تمنح المقيمين المتعاقدتين  إحدى الدولتين أنه يلزم ىنفس النشاط ولا يجوز تفسير هذا النص عل تزاول التيو

ائب ممووا تمنحوه لمواطنيهووا بسووبب أيوة تخفيضووات أو إعفوواءات أو خصوومات شخصووية فيمووا يتعلوق بالضوور الأخوورىالمتعاقودة 

 العائلية.الة المدنية أو الالتزامات حال

يمتلك رأس مالها كلوه أو بعضوه أو يراقبوه بطريوق  التيو المتعاقدتين الدولتين لإحدىخضاع المشروعات التابعة لا يجوز إ - 4

التزاموات تتعلوق بهوذه  أيلأيوة ضورائب أو  الأخورىالمتعاقودة الدولوة  فويمباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون 

 الأخورىلهوا أو يجووز أن تخضوع لهوا المشوروعات المماثلوة تخضوع  التيالضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية 

 عبئا.أو تكون أثقل منها  ىتلك الدولة الأول في

 لعوام 14مكورر مون القوانون  11والموادة  (2،1)الفقورات  11لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بتطبيوق الموادة -5

 .1939لسمة  14من قانون  (5،2)المادتين مصر بمقتضى  فيمصر وكذلك الإعفاءات المقررة  في 1939

 هذه المادة كافة أنواع الضرائب. في"الضرائب"  ظبلفيقصد  -6
 

 (26)المادة 

 المتبادل الاتفاقجراءات ا

 إذا ]من الاتفاقية متعددة الاطراف 16من المادة  1من الاتفاقية بالفقرة 26من المادة  1تم احلال الجملة الاولي من الفقرة  [ -1

تؤدى أو سـوف تؤدى  همااتلكأو  حدى الدولتين المتعاقدينا فيان الاجراءات المتعاقدين دولتين ال حدىا فيمقيم خـص ش أير

عليها القوانين  نصت التيبصرف النظر عن وسـائـل التسوية  جاز له يةالاتفاق ههذخالف أحكام ي مام لضرائبلضوعـه لى خا

  .يقيم بها التيالمتعاقدة الدولة  فيعلـى السلطة المختصة حالته الدولتين أن يعر  ب الوطنية الخاصة

( من 1الاولى التالية من الفقرة ) الجملةالاطراف محل  متعددةالاتفاقية  من 16من المادة  1تحل الجمله الاولى من الفقرة 
 ( من هذه الاتفاقية :26)المادة 
 

 المتبادل من الاتفاقية متعدده الاطراف/ اجراءات الاتفاق 16المادة 
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كلتيهموا توؤدي أو سووف توؤدي بالنسوبة لوه إلوى ضورائب لا  أو] المتعاقودتين نالودولتي [إحودىفي حال يرى شخص أن إجراءات 

، يجوز له، وبصورف النظور عون التودابير العلاجيوة التوي يونص عليهوا القوانون المحلوي لهواتين ] الاتفاقية هذه  [أحكامتتوافق مع 

 . ]الدولتين المتعاقدتين[يعر  حالته على السلطة المختصة في أي من  ، أن]الدولتين المتعاقدتين[

 

 

الأطراف علي الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية  متعددةمن الاتفاقية  16من المادة  1التالية من الفقرة  الثانية الجملةتنطبق 
 : وتنسخها

 

 تبادلاجراءات الاتفاق الم –الاطراف  متعددةمن الاتفاقية  16المادة 

 

المؤدي الى فر  ضرائب على نحو لا يتوافق مع  بالإجراءثلاث سنوات من تاريخ اول اخطار  خلال الحالةيجب عر   

 .]الاتفاقية[احكام 

أن  تحاول نهاأف مناسبلى حل اصل ت بنفسها أن ولم تستطعله ما يبرره  الاعترا أن  تبين لها إذا المختصة اتسلطلتعمل ا -2

 حكامأتخالف  التيتجنب الضرائب  قصدالدولة المتعاقدة الأخرى ب فيمع السلطة المختصة  تبادلالم لاتفاقاب الموضوعتسوى 

 .يةالاتفاقهذه 

 الاتفاقية:الاطراف على هذه  متعددةمن الاتفاقية  16من المادة  2الفقرة  التالية من الثانية الجملةتنطبق 
 

 اجراءات الاتفاق المتبادل –الاطراف  متعددةمن الاتفاقية  – 16المادة 
 

 .]للدولتين المتعاقدتين[في القانون المحلى واردة  ةحدود زمني أي برغماتفاق يتم التوصل اليه  أي ينُفذ

عن تفسير أو  خلافات ناشئةأو  لاتـمشك أيةالمتبادل  الاتفاقب تسوى انعلى المتعاقدتين دولتين ال في السلطات المختصة تعمل -3

هذه  في لم ينص عليها التيالحالات  في يالضريب الازدواجتجنب بقصد ا بينهفيما  تشاورتن أ ويجوز أيضاية هذه الاتفاقتطبيق 

 .يةالاتفاق

أن يجرى تبادل  اتفاق لىاغر  الوصول ب فيما بينها مباشرةاجراء اتصالات الدولتين المتعاقدتين  فيلسلطات المختصة ليجوز  -4

 . الدولتين المتعاقدتين فياء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونة من ممثلين للسلطات المختصة وجهات النظر شفويا فانه يجوز اجر

 

 (27)المادة 

 تبادل المعلومات

للدولتين المحلية القوانين و يةالاتفاق هتلزم لتنفيذ أحكام هذ التيالدولتين المتعاقدتين المعلومات  فيتتبادل السلطات المختصة  -1

ية وتكون المعلومات المتبادلة على هذا النحو سرا ولا يجوز الاتفاق ههذ فيالمنصوص عليها ائب الضربشأن المتعاقدتين 

 فيذلك تحديدها  فيتتناولها هذه الاتفاقية أو تحصيلها بما  التيشخص أو هيئة بخلاف ينوط بهم ربط الضرائب  يلأ ،افشاؤها

  طريق القضاء.

 :يليبما  حدى الدولتين المتعاقدتينا إلزاما يؤدى إلى بم (1حال تفسير أحكام الفقرة ) أيلا يجوز ب -2

 .المتعاقدة الأخرى الدولة فيالمعمول به فيها أو  يدارالإتتعار  مع القوانين أو النظام دارية اجراءات اأ( تنفيذ )  

 .ولة المتعاقدة الأخرىالد فيا أو دارية المعتادة فيهلنظم الاالا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو  بياناتتقديم ب( )

يعتبر  معلوماتأو  تجاريةأساليب أو  ىأو تجار ةأو صناعتجارة أو نشاط  أي فشاء أسرارا( تقديم معلومات من شأنها ـج)

 .العام نظاملل مخالفا الإفشاء بها
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 (28)المادة 

 ةالقنصليوالدبلوماسية  المزايا

للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وكذلك لمكاتب تمثيل بية الممنوحة المزايا الضريب خلما ي يةهذه الاتفاقأحكام  فيليس   -1

أو أحكام الاتفاقيات  يالدولاقليم الدولة المتعاقدة الأخرى اما بمقتضى القواعد العامة للقانون  فيتقوم الدولة بفتحها  التيأخرى 

  الدولتان المتعاقدتان طرفا فيها. تكون التي

أو أعضائها أو على اعضاء البعثات القنصلية أو الدبلوماسية لدول  موظفيهالى الهيئات الدولية أو لا تطبق أحكام الاتفاقية ع -2

 اقليم الدولة المتعاقدة لأغرا  الضرائب على الدخل. فيكانوا موجودين  إذاثالثة 

 

 المادة

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات
 

  الأطراف على الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وتنسخها: ية متعددةالاتفاقمن  7التالية من المادة  1تنطبق الفقرة  
 

 منع إساءة استعمال الاتفاقيات  –الأطراف  الاتفاقية متعددةمن  7المادة 

 الرئيسي(اختبار الغرض  )حكم

 

فيما يتعلق ببند  ]الاتفاقية[ب ، لا يتم منح ميزة من المزايا المنصوص عليها بموج]الاتفاقية[مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في 

من بنود الدخل في حال يكون من المنطقي الوصول لاستنتاج، مع مراعاة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة، بأن الحصول على 

ن تلك الميزة كان أحد الأغرا  الرئيسية لأي ترتيب أو عملية أدتّ بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلك الميزة، ما لم يثبت أ

 .]الاتفاقية[منح تلك الميزة في هذه الظروف يتم وفقاً للهدف والغر  من الأحكام ذات الصلة من 

 

 دسالفصل السا

 ختامية أحكام

  (29)المـادة 

 يةنفاذ الاتفاق

 أقرب وقت ممكن. فيهذه الاتفاقية كما يتم تبادل وثائق التصديق على  م التصديقيت -1

  لأول مرة:تبادل وثائق التصديق ويبدأ سريان أحكامها من تاريخ  مفعول بعد ثلاثين يوماسارية الالاتفاقية تصبح هذه  -2

 المبالغ المدفوعة بعد نفاذ الاتفاقية.المنبع على  من تخصم التيبالنسبة للضرائب  أ()

نفاذ  يلي الذيالعام  من ينايرمن  لأول ليومابعد  الدخل أوتبدأ  التيالسنوات الضريبية  على الأخرىب( بالنسبة للضرائب )

  الاتفاقية.
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 (30) المادة

 يةنهاء الاتفاقا

أن تلغى المتعاقدتين  من الدولتين يلأحدى الدولتين المتعاقدتين. ويجوز ابواسطة  ية الى حين الغائهاالاتفاق بهذه سرى العملي 

بالطرق  بالإنهاءتفاقية وذلك بتقديم اخطار سنة تقويمية تبدأ من العام الخامس بعد سريان الا أيمن  يونية 30الاتفاقية حتى 

  .الدبلوماسية

  ية:الاتفاقبحالة يتوقف العمل هذه ال فيو

 .بالإنهاءيقدم فيه الاخطار  الذيديسمبر من العام  31تدفع بعد  التيعلى المبالغ  المنبع من خصمت التيللضرائب  بالنسبةأ( )

 .الانهاء خطارام يقدلتيناير من السنة التالية  أولبعد  أو في تبدأ التيية الأخرى عن السنوات الضريببالنسبة للضرائب  )ب(

 

وقع المفوضان المعتمدان على هذه الاتفاقية وذلك بموجب السلطة المخولة لهما لهذا الغر  وقد ختمت بالأختام شهادا لما تقدم او

 .الخاصة بهما

لاث نسخ باللغات الرومانية والعربية والانجليزية والنصوص الثلاثة من ث 1979يوليو  13 يوم بوخارست فيت هذه الاتفاقية حرر

  .الإنجليزيحالة الاختلاف يرجع النص  فيمتساوية الحجية من الناحية الرسمية الا 

 

 عن حكومة                                                          عن حكومة                       

 جمهورية مصر العربية                                مهورية رومانيا الاشتراكيةج                


